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  الملخص
ان اساس قیام مسؤولیة الدولة عن الاخطاء المرفقیة العسكریة ھو الغلط المفترض       

لة اذ ینسجم مع التزام الدولة بالتعویض كما تجدر الاشارة الى انھ من الممكن مساءلة الدو
على أساس اخر(كالضمان أو تحمل التبعیة). حیث یمكن انتقال الحق بالتعویض عن 

  الاضرار المادیة والمعنوي إلى الورثة بعد وفاة المتضرر.
وخرج البحث بتوصیات أھمھا ضرورة إنشاء صندوق عام للضمان تكون لھ       

ن اجل ضمان الشخصیة الاعتباریة لتعویض ضحایا الاخطاء المرفقیة العسكریة م
تعویض سریع وعاجل للمتضرر من الاخطاء المرفقیة العسكریة وكذلك ضرورة فسح 
المجال للقضاء بالنظر في دعاوى التعویض عن الاخطاء المرفقیة العسكریة، باعتبار 
القضاء المرجع لتحقیق العدالة ورد الحقوق لأصحابھا وھو الجھة القادرة على تقدیر 

  ناسب مع الضرر.التعویض المناسب بما یت
Abstract 
     The basis for the state's responsibility for military errors attached to it 
is the assumed error, as it is consistent with the state's obligation to 
compensate. It should also be noted that it is possible to hold the state 
accountable on another basis (such as guaranteeing or bearing 
dependency). Where the right to compensation for material and moral 
damages can be transferred to the heirs after the death of the aggrieved 
party. 
The research came out with recommendations, the most important of 
which is the need to establish a general fund for guarantee that has a legal 
personality to compensate the victims of the military attachment errors in 
order to ensure quick and urgent compensation for the victim of the 
military attachment errors, as well as the need to allow the judiciary to 
consider the claims for compensation for the military attachment errors, 
considering the judiciary reference to achieve justice and restore rights. 
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  مقدمة
رتكب خطأ یلزم بالتعویض ولكن مما لا شك فیھ أن الخطأ یوجب المسؤولیة فمن ا    

یجب ان یتسبب ھذا الخطأ بضرر فقوام المسؤولیة المدنیة الضرر، فبدون الضرر لا 
یمكن ترتیب المسؤولیة المدنیة، فالمحكمة تحكم بالتعویض على قدر نسبة الضرر، 
فالمحكمة تتحقق من وجود الضرر فإذا لم تجد ضرر فلا مسؤولیة مدنیة على مرتكب 

إذا وجدت الضرر فتقوم بتقدیر نسبة ھذا الضرر لكي تحكم بالتعویض على قدر  الخطأ أم
ھذه النسبة، لكي لا یكون التعویض مبالغ فیھ ولكي یأتي ضمن الاطر التي رسمتھا قواعد 

  العدالة الجنائیة
وتتمثل اشكالیة البحث في أن الاخطاء العسكریة كثیرة الوقوع بحكم المھام الجسیمة     

على عاتق القوات الأمنیة والدور الذي تؤدیھ في حفظ أمن البلد فقد تتسبب بأخطاء الملقاة 
تؤدي إلى الاضرار بالمواطنین الذین یجب تقدیم الحمایة لھم الامر الذي یوجب تعویض 
المتضررین من جراء ھذه الاخطاء. وقد تم تنظیم التعویض بنصوص قانونیة ولكن ھذه 

لتشریعي، لذا فالسؤال الذي یطرح في ھذا المجال ھل النصوص یعتریھا بعض القصور ا
ھذه النصوص عالجت موضوع التعویض عن الضرر المعنوي الناشئ بسبب الأخطاء 

  العسكریة معالجھ كافیة ووافیھ؟
وقد تم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي عن طریق وصف النصوص القانونیة      

طقي والقانوني السلیم وكذلك تم اعتماد المنھج والاحكام القضائیة وتحلیلھا التحلیل المن
المقارن عن طریق مقارنة النصوص القانونیة للتشریعات محل الدراسة مع بعضھا 

  البعض للوصول إلى أفضل تشریع عالج موضوع البحث.
  وبناءً على ما تقدم سنقوم بتقسیم ھذا البحث كالآتي:

  ه.المبحث الأول: ماھیة الخطأ الموجب للتعویض وصور
  المبحث الثاني: التعویض المعنوي ومدى انتقال الحق بالمطالبة بھ إلى الورثة.

  ماھیة الخطأ الموجب للتعویض وصوره: المبحث الأول
یمثل الخطأ ھو قوام المـسؤولیة المـدنیة وركن أساسي من أركانھا ویدور التعویض      

نعدام الخطأ ینعدم التعویض، وجوداً وعدماً مع الخطأ فإذا وجد الخطأ وجد التعویض وبا
وخاصة في مجال الاخطاء المرفقیة التي تصدر من المتبوع (الدولة) عن اعمال تابعھ 
(الموظفین) وإن كان في حالات استثنائیة لا یقیم وزناً للخطأ إلا أنھا حالات استثنائیة 

  ).١وخاصة ، ویجب أن تستند إلى نص قانوني صریح ولا یجوز القیاس علیھا(
ولم یضع فقھاء القانون تعریف للخطأ الذي یقع من قبل موظفي الدولة أثناء أداء       

واجباتھم الوظیفیة إلا أنھم اتفقوا على رسم الملامح الرئیسیة لھ من خلال التعریف العام 
  للخطأ فعرفوه بما یلي:

  ).٢"تقصیر في سلوك الانسان لا یقع من شخص یقظ وجد في نفس الظروف"(      

                                                        
 .١٠٣، ص ٢٠١٢لعلوم القانونیة، مطبعة المیزان، الكوفة،)د. عزیز كاظم جبر، مبادئ أساسیھ لمدخل ا١(
 .٤٢٧، ص١٩٦٩)د. عبد المجید الحكیم، مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الأھلیة، بغداد، ٢(
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وتتمثل صور الخطأ المرفقي بثلاث صور ھي عدم أداء الخدمة المطلوبة، وأداء       
الخدمة بشكل سيء، والتأخر بأداء الخدمة وھذه الصور لھا أھمیتھا في المجال 
العسكري، لكون الاخلال بھا والتھاون في اداءھا لھ نتائج كارثیة على حیاة الانسان 

بما یترك وراءه من أضرار معنویة تمس  وعلى سلامتھ جسده وعلى ذویھ من بعده
  الانسان في احاسیسھ.

  وبناء على ما تقدم سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین:     
  المطلب الأول: الخطأ الموجب للتعویض.

  المطلب الثاني: صور الخطأ المرفقي.
  الخطأ الموجب للتعویض: المطلب الأول

ء عدیدة من قبل افراد القوات المسلحة أثناء تأدیتھم للواجبات من المتوقع وقوع اخطا     
الموكلة إلیھم إلا أنھ لیس كل خطا یصدر من قبل رجال الامن ھو خطا موجب للمسؤولیة 
فالأخطاء التي توجب مسؤولیة افراد المؤسسة العسكریة ھي الأخطاء التي تتعلق بأعمال 

  ).١الوظیفة(
المعدل حیث نص على  ١٩٥٠) لسنة ٤١نون المدني رقم (وأكد المشرع العراقي في القا 

  ما یلي:
"الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص  .١

یستغل احد المؤسسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذي یحدثھ 
   ھممستخدموھم، اذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منھم اثناء قیامھم بخدمات

ویستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت انھ بذل ما ینبغي من  .٢
العنایة لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل ھذه 

 .)٢العنایة"(
یتضح لنا من ھذه المادة أن المشرع أورد عبارة (أثناء قیامھم بخدماتھم) للدلالة على      

أثناء القیام بأعمال الوظیفة ففي ھذه الحالة تتحمل مسؤولیة ھذا  اشتراط ارتكاب الخطأ
الخطأ الحكومة والبلدیات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص 
یستغل احدى المؤسسات الصناعیة او التجاریة، ویمكن لمرتكب بالخطأ أن ینفي 

یمنع الضرر الواقع بسببھ او المسؤولیة إذا بذل ما یجب علیھ من العنایة المطلوبة لكي 
ان یثبت أن الضرر واقع لا محالھ حتى في حالة بذل العنایة المطلوبة، وھذا النص محل 
انتقاد من قبلنا،  حیث كان الاجدر بالمشرع العراقي أن یرتب المسؤولیة حتى على 
أساس الخطأ بغض النظر عن بذل العنایة من عدمھا وبغض النظر في حالة أثبات ان 

خطأ واقع لا محال حتى في حالة بذل العنایة المطلوبة، لأن النص بصیغتھ السابقة ال
یترك مجالاً كبیراً للتأویل والتفسیر الذي لا یصب في مصلحة المتضرر، كذلك فإن 

                                                        
،منشورات الحلبي الحقوقیة، ١) د. محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الاداري، قضاء الالغاء (التعویض)،ط١(

 .٢٣٦،ص٢٠٠٥بیروت
 المعدل. ١٩٥٠) لسنة ٤١) من القانون المدني العراقي رقم (٢١٩لمادة () ا٢(



  ٤٥٦  
 
 

 

عبارة "بذل العنایة المطلوبة" وعبارة أن "الضرر كان واقعاً لا محال حتى في حالة بذل 
ضتان وغیر محددتین التحدید القانوني السلیم الذي یغلق الباب العنایة" ھما عبارتان فضفا

أمام التأویل والتفسیر غیر المنطقي والذي یترك لمرتكب الخطأ مساحة واسعة یتجول 
  فیھا ومن ثم یتمكن من الحصول على المخرج المناسب.

تصبح ) من القانون المدني العراقي ل٢١٩لذا نقترح تعدیل الفقرة الثانیة من المادة (
  كالآتي:

"ولا یستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة حتى اذا اثبت انھ بذل ما ینبغي من 
  العنایة لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل ھذه العنایة".

وكذلك ذھب المشرع المدني المصري إلى تقریر مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعھ      
ذا وقع ھذا الخطأ أثناء تأدیة الوظیفة او بسببھا، حیث نص في ھذا غیر المشروع إ

  المجال على ما یلي:
"یكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع ،  .١

  متى كان واقعا منھ في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا.
ھ ، متى كانت لھ وتقوم رابطة التبعیة ، ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابع .٢

 .)١علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ وفي توجیھھ" (
ونرى أن المشرع المصري صاغ عباراتھ بصورة ادق من المشرع العراقي حیث       

أورد مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعھ وھذه عبارة دقیقھ وشاملھ لمسؤولیة الادارة عن 
  ن رابطة التبعیة.نشاط اعمال موظفیھا وكذلك قام بتحدید المقصود م

لذا فإن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة تستلزم لإمكانیة قیام المسؤولیة المدنیة      
للعسكري ان یكون الخطأ الذي ارتكبھ ذو صلة وثیقة بالنشاط الذي یمارسھ في اداء 

امة واجبات الوظیفة العامة وبمناسبتھا، وقد حدد الفقھاء صور ارتباط الخطأ بالوظیفة الع
بثلاث صور ھي المشكلة في القیام بالعمل، والمشكلة نتیجة العمل، والمشكلة بحسب 

  ).٢العمل(
وقد اید الفقھ القاعدة القانونیة التي اوجدھا مجلس الدولة الفرنسي في مجال الخطأ      

المرفقي حیث میز بین الغلط الشخصي وبین الغلط المرفقي فالغلط المرفقي ھو "الذي 
وظف بارتكابھ أثناء قیامھ بعمل یتعلق بوظیفتھ مما یوجب مسؤولیة الدولة، أما یقوم الم

الخطأ الشخصي فھو الخطأ الذي یرتكبھ الموظف عند قیامھ بعمل لا یتعلق بواجبات 
  ).٣وظیفتھ" (

ونرى أن ھذا التمییز یحدد مسؤولیة الدولة تجاه موظفیھا ومن ثم یحدد مسؤولیتھا       
لخطأ الذي یرتكبھ موظفیھا فإذا كان الخطأ نتیجة قیام الموظف بعمل في التعویض عن ا

من الاعمال الداخلة ضمن وظیفتھ فھنا تقوم مسؤولیة الدولة وفقا لأحكام مسؤولیة 
                                                        

 المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١٧٤) المادة (١(
 .٢٣٦) د. محمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السابق، ص ٢(
دار النھضة العربیة، القاھرة، قضاء التعویض ((مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة))،   ) د. عبد االله حنفي،٣(

 .٢٣٨، ص٢٠٠٠
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المتبوع عن اعمال تابعھ، فلولا قیامھ بواجبات وظیفتھ التي كلفتھ بھا الدولة لما قام 
لكي لا یتخذ قیام الواجب ذریعة لارتكاب  بارتكاب ھذا الخطأ من جھة ومن جھة اخرى

الخطأ والاضرار بالآخرین. وبطبیعة الحال فانھ لا یمكن مساءلة الدولة عن الأخطاء 
التي یرتكبھا الموظف في حال قام بھذا الخطأ بصفتھ الشخصیة لا بصفتھ الوظیفیة و 

  ر عنھ.بالتالي فان الموظف في ھذه الحالة یتحمل نتیجة الفعل الضار الذي صد
أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فلم یضع قیاس فاصل بین الخطأ الشخصي وبین      

  ).١الخطأ المرفقي، ففي ھذه الحالة یتم الرجوع إلى أراء الفقھاء وأحكام القضاء(
ونرى أنھ بالرغم من أن المشرع العراقي تبنى مسؤولیة الدولة عن نشاط موظفیھا      

انھ ركز على مصلحة المتضرر وكیفیة تعویضھ وترضیتھ واھمل غیر المقبولة إلا 
جانب الموظف وتركھ یواجھ العدالة نتیجة أخطائھ دون  تمییز بین الخطأ الشخصي وبین 
الخطأ المرفقي عندما أعطى للإدارة الحق في الرجوع على الموظف بكل ما دفعتھ من 

  تعویض للمتضرر.
ضاة الموظف عن الفعل الضار الذي تسب بھ للغیر فلا یتفق مع مبادئ العدالة مقا     

نتیجة خطأه المرفقي، لأنھ یؤدي عمل للغیر أثناء ارتكابھ للخطأ المرفقي، وھذا لا یستقیم 
مع مبادئ العدالة، لأن العمل الذي یؤدیھ لیس لحسابھ الشخصي بل للغیر وھو الدولة لذا 

ل الضار الذي یؤدیھ لحساب فقواعد العادلة تستوجب عدم مقاضاة شخص نتیجة الفع
الغیر، كذلك فإن عدم التفرقة بین الغلط الشخصي والمرفقي لا تتفق مع مقتضیات دوام 
المرفق العام باطراد وانتظام، فالخوف الذي یتملك الموظف من العقاب دون التفرقة بین 

ند الخطأ الشخصي والمرفقي یحجم حركتھ ویجعلھ اسیر التعلیمات الحرفیة، والوقوف ع
المعنى الحرفي لنصوص القانون واحكامھ وتعلیماتھ، وبالتالي ینعكس كل ذلك سلبا على 
المرفق العام وانتظام سیره، أما إذا ما ارید مسأءلة الموظف عن الخطأ وحده دون 
الادارة فیشترط أن یرتكب الموظف خطأه عن سوء نیھ أي توفر لدیھ القصد خصوصاً 

  ).٢ة والأغلاط العسكریة(فیما یتعلق بالنشاطات الحربی
أما بالنسبة للقضاء العراقي فقد القى على الادارة عبء التعویض عن الاضرار التي      

یرتكبھا موظفیھا والتي تصیب الافراد،  فقد أورد القضاء العراقي في قرار لھُ في قضیة 
مصلحة العامة تم تقدیمھا على محكمة التمییز إذ ورد فیھ "أن الممیز المحافظ كان یبغي ال

عند اتخاذه قرارهُ بالمنع ولم یخالف نصاً قانونیاً ولا الأنظمة المعمول بھا ولا تعلیمات 
وزارة المالیة، لذا فأن الحكم علیھِ بالمبلغ لیس لھُ أساس قانوني، فالأساس الذي یقوم علیھ 

ى تضمین الموظف ھو تعمّدهِ الأضرار بالمصلحة العـامة، ولیس مجرد صدور حكم عل
الخزینة "الذمة المالیة للإدارة"  بالإضرار التي نشـأت عن تصرفھ، إذ أن الموظف لا 

                                                        
 .١٥٤، ص١٩٧٢) د. محمد فؤاد مھنا، مسؤولیة الإدارة في تشریعات البلاد العربیة، مطبعة الجیلاوي،١(
 .١٥٥) د. محمد فؤاد مھنا، المرجع السابق ، ص ٢(
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) نتیجة قرار اتخذه موافقاً للمصلحة العامة حسب المرفقيیسأل عن خطأه المصلحي(
  ).١تقدیره، بل یسأل عن خطأه المتعمد بالإضرار بالمصلحة العامة"(

ضاء العراقي وضع الحد الفاصل بین الغلط یتضح لنا من خلال ھذا القرار أن الق     
الشخصي و المرفقي وأن المعني یخضع للسؤال عن الغلط الشخصي أما الخطأ المرفقي 

  فلا یسأل عنھ.
وھو ذات الاتجاه الذي سارت علیھ "محكمة النقض المصریة"، حیث ذھبت في       

عن ھذا التعویض إذا كان  احدى احكامھا إلى أنھ: "إذ لا یسأل الضابط في علاقتھ بالدولة
وقع منھُ خطأ مرفقي، ولا یعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصیاً إلا إذا كان خطأه 
جسیماً أو كان مدفوعاً فیھِ بعوامل شخصیة تعد بھا مجرد النكایة أو الایذاء أو لتحقیق 

  ) ٢منفعة ذاتیة لھ أو لغیره"(
  المطلب الثاني: صور الخطأ المرفقي

ر الخطأ بثلاث صور ھي أداء المرفق الأمني للخدمة بشكل سيء، امتناع تتمثل صو     
مرفق الأمن عن أداء الخدمة المطالب بھا، تأخر المرفق الامني في أداء خدماتھ لذا 

  سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى الفروع الثلاث التالیة:
  الفرع الأول: أداء المرفق الأمني للخدمة بشكل سيء.

  متناع مرفق الأمن عن أداء الخدمة المطالب بھا.الفرع الثاني: ا
  الفرع الثالث: تأخر المرفق الامني في أداء خدماتھ.

  الفرع الأول: أداء المرفق الأمني للخدمة بشكل سيء
في ھذه الصورة یقوم المرفق الأمني بأداء الخدمة ولكن بشكل سيء خلافاً للأسس      

ھا القانوني السلیم وفي تلك الحالة یتحقق الخطأ القانونیة التي توجب أداء الخدمة بشكل
  ).  ٣المرفقي الموجب لمسؤولیة الادارة عن نشاط موظفیھا(

ویتحقق الخطأ المرفقي في ھذه الصورة سواءً أكانت ھذه الافعال قانونیة أم مادیة      
یرجع    وسواءً قام بھا موظف أم فاعل مجھول وحتى لو تمت ھذه الصورة  بقوة شيء

  ).٤لكیة للإدارة(لم
والفكرة التي یقوم علیھا التعویض في ھذه الصورة من صور الخطأ المرفقي ھي      

قیام الدولة بالالتزام الملقى على عاتقھا بتعویض الاضرار التي تصیب المواطنین بسبب 
اھمالھا في رقابتھا على موظفیھا ومن ھم تحت رقابتھا، وھذا ما أكده مجلس الدولة 

                                                        
ددین الأول والثاني، ،الع١٩٧٢)،بغداد، ٢٧، مجلة القضاء، (سنة ١٩٧١/ ١٦/١٢) قرار محكمة التمییز في ١(

 .٣٥٨ص 
سعید أحمد شعلة، قضاء النقض المدني   نقلاً عن   ١١/٥/١٩٩٩ق جلسة  ٦٨في سنة  ٣٠٢١) الطعن رقم ٢(

 .٥٨٧، ص٢٠٠٥التعویض، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،    في
، ٢٠١١یل، ) د. محمد محمد علي حجاج، الخطأ المھني كأساس لتحدید المسؤولیة، بستان المعرفة، ارب٣(

 .٢٩ص
) د. إبراھیم طھ الفیاض، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا في العراق مع الإشارة إلى القانون الفرنسي ٤(

 .٣٠٥،ص ١٩٧٣العربیة، القاھرة،   والمصري، دار النھضة
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یث أقر بمسؤولیة الدولة عن الاضرار التي تسببھا السیارات الحكومیة أو المصري ح
  ).١الطائرات الحربیة وخصوصا فیما یتعلق بالمجال العسكري (

ونرى بأنھ في حالة تعرض منطقة ما لاعتداء ارھابي ولا تقوم بتأمین المنطقة      
جدین في تلك المنطقة بالصورة المطلوبة التي تحافظ على ارواح كل المواطنین المتوا

وكذلك لا تعمل على تھیئة كوادر امنیة تعمل على مسح المنطقة بشكل جید وكشف 
المجرمین والتعرف على ادلة الجریمة، فھنا تقوم مسؤولیة الدولة عن الاضرار التي 
تصیب الافراد بسبب الاخطاء المرفقیة كما ھو الحال فیما اذا وجدت سیارة تحمل 

التعامل معھا بصورة تضمن تفكیك المتفجرات او تفجیرھا دون الحاق متفجرات ولم یتم 
الضرر بالمواطنبن او ممتلكاتھم بسبب عدم تھیئة كوادر امنیة متخصصة وادى تفجیرھا 
او معالجتھا الى الحاق الضرر بالمواطنین او ممتلكاتھم القریبة من محل معالجة السیارة 

  المفخخة.
  الأمن عن أداء الخدمة المطالب بھاالفرع الثاني : امتناع مرفق 

في ھذه الصورة من صور الخطأ  المرفقي نكون امام موقف سلبي من قبل الادارة      
یتمثل في عدم قیامھا بأداء الخدمة ولكن بشكل لا یفي بالغرض وبالتالي تترتب أضرار 

  ).٢من قبل الادارة تجاه الافراد توجب مسؤولیتھا بالتعویض عن ھذا الضرر(
و لا شك ان ھذا الامتناع من شأنھ تقیید سلطة الادارة وتحویلھا من سلطة تقدیریة      

إلى سلطة مقیده حیث تعمل الادارة جاھدة إلى تقدیم أفضل الخدمات للأفراد للحیلولة دون 
الاضرار بھم من ثم وقوعھا تحت  طائلة المسؤولیة المدنیة حتى وان نتج ھذا الضرر 

  ).٣ارة وھذا بلا شك تغلیب لحقوق الافراد على امتیازات الإدارة(عن فعل مشروع للإد
وتتمثل الاضرار الناتجة عن الاخطاء العسكریة في ھذه الصورة من صور الخطأ      

المرفقي في حالة تعرض منطقة ما لعمل ارھابي ولم یقم المرفق الامني بتحمل 
منھ بالعمل على حمایة المواطنین، مسؤولیاتھ الملقاة على عاتقھ ویؤدي الخدمة المطلوبة 

وكما لو تم تبلیغ الجھات الامنیة بوجود متفجرات في مكان معین ولم تقم مفرزة الكشف 
عن المتفجرات بأداء المھام الملقاة على عاتقھا بالكشف عن ھذه العبوة وتفكیكھا وبالتالي 

ما یستوجب ساھم ھذا العمل من قبل الجھات الامنیة بالحاق الضرر بالموطنین م
مسؤولیة الإدارة عن ھذه الاعمال التي تسبب ضرر للأفراد، تتحمل الادارة المسؤولیة 
عن الاخطاء المرفقیة حتى في حالة كون الخطأ خارج قدرتھا وامكانیاتھا كما ھو الحال 
بالنسبة للظروف الاستثنائیة التي تمر بھا الدولة فالدولة ملزمة بتعویض ضحایا الاخطاء 

ة حتى في حالة كون ھذه الاعمال خارج امكانیاتھا فھي صاحبة السیادة وكل العسكری

                                                        
، ٢٠١١،) د. خالد مصطفى فھمي، تعویض المضرورین من الاعمال الارھابیة، دار الفكر الجامعي،الاسكندریة١(

 .٢٠٩ص
) د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ، دعوى التعویض الاداري، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ٢(

 .٤٥، ص٢٠١٠القاھرة،
 ٢٠٠٦عاطف عبد الحمید حسن، الإرھاب والمسؤولیة المدنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،    ) د.٣(

 .١٤٤،ص
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الامكانیات متوفرة لدیھا ومن واجبھا القیام بأفضل الخدمات تجاه الافراد ومنع الاضرار 
). بغض النظر عن ما اذا كان ١التي تقع علیھم لا أن تقوم ھي بأضرار الافراد (

ان غیر متعمد. حیث ان المسؤولیة المدنیة تثور الاضرار من جھة الإدارة متعمد او ك
  بمجرد وقع الخطأ المسبب للضرر سواء كان الخطأ متعمدا ام غیر متعمد.

  الفرع الثالث: تأخر المرفق الامني في أداء خدماتھ
في ھذا الشكل من أشكال الخطأ المرفقي تقوم الادارة بتوفیر الخدمة للمواطنین ولكن      

ھذه الحالة یتضرر الافراد من ھذا الفعل وبالتالي یتوجب قیام  بصور متأخرة وفي 
مسؤولیتھا عن الاضرار التي نتجت عن تأخرھا في اداء الخدمة للأفراد، وھذه الصورة 
من صور الخطأ تختلف عن الصورتین السابقتین فالإدارة ھنا لم تمتنع عن اداء الخدمة 

رة وبشكل جید ولكنھا متأخرة فمعیار للأفراد ولم تؤدیھا بشكل سيء بل الخدمة متوف
الخطأ في ھذه الصورة ھو عامل الوقت وھذه الصورة من أكثر صور الخطأ المرفقي 
وقوعاً في مجال الاخطاء العسكریة فكثیراً ما تتباطئ القوات العسكریة في أداء واجباتھا 

طأ وفي نفس الوقت تعتبر ھذه الصورة من صور الخطأ المرفقي من أحدث صور الخ
المرفقي العسكري لأن الادارة لھا صلاحیة السلطة التقدیریة في اختیار الوقت الذي 
تؤدي فیھ الخدمة للأفراد، فالوقت ھنا ھو الفیصل لمعرفھ فیما إذا كانت الادارة مقصرة 

  ).٢من عدمھ(
ولكن یجب ألا یفھم من ذلك أن ھناك مدة محددة من قبل المشرع لإداء الخدمة وان      
ارة لم تقم بتأدیة الخدمة في المیعاد المحدد، لأن ذلك یقع ضمن الشكل الثاني من الاد

أشكال الخطأ المرفقي وھي عدم أداء الادارة للخدمة المطلوبة لأن مرور الوقت على اداء 
الخدمة یعني عدم تأدیتھا، ولكن المقصود من ذلك أن تتمتع الادارة بسلطة تقدیریة في 

دم فیھ خدمة للأفراد والتي تتمثل في ھذه الصورة في المجال اختیار الوقت الذي تق
العسكري أن تمتلك الادارة الإمكانیة لحمایة الافراد من المخاطر التي تحیط بھم إلا أنھا 
تسیئ استخدام سلطتھا التقدیریة وبالتالي تسبب للأفراد اضرار توجب مسؤولیتھا المدنیة 

). ومثال ذلك تأخر ٣في اداء الخدمات للأفراد(عن تلك الاضرار التي نتجت عن تأخرھا 
مكافحة المتفجرات عن معالجة قنبلة موضوعة في حافلة بسبب تقدیر الإدارة ان ھناك 
وقت یكفي لأنزال الركاب ومن ثم تتم معالجة القنبلة في حین ان القنبلة قد انفجرت مما 

  تسبب بالحاق الضرر بالركاب.
  
  

                                                        
سؤولیة وزارة الداخلیة عن أعمال تابعیھا، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) د. قدري عبد الفتاح الشھاوي، م١(

 .٦٦٧،ص٢٠٠٩
) د. محمد ابراھیم الدسوقي، ضمانات الموظف المحال للتحقیق الاداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢(

 .٧٨، ص٢٠١١
 .٦٦٨)د. قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص ٣(
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إلى   عنھ  ي ومدى انتقال الحق في التعویضالمبحث الثاني: الضرر المعنو
  الورثة

أن مجرد وجود الخطأ لا یلزم أن یكون بمفرده لقیام المسؤولیة المدنیة للدولة عن      
  ).١أخطاء تابعیھا لذا فلابد من توافر الضرر الذي ینتج عن ھذه الاخطاء(

الحال ومن ھنا أتت والضرر في اللغة عكس النفع، والضرُّ "بالضم الھزال وسوء       
المَضرَّة، وھي خلاف المنفعة، ویرد الضرر أیضاً بمعنى الضیق والنقصان الذي یدخل 

  ).٢في الشيء" (
أما اصطلاحاً فیمكن تعریفھ بأنھ: "یعني الاعتداء أو الأذى الذي یصیب الإنسان       

علقة بحق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة لھ سواء كان ذلك الحق أو المصلحة مت
بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو بمالھ أو بشرفھ سواء كان ھذا الحق أو المصلحة ذا قیمة 

  ).٣مالیة أو لم یكن كذلك"(
ولإمكانیة الاعتداد بالضرر لابد أن یجعل حال ذو الحق أو المصلحة اسوء عمَّا كان      

فھذه قاعدة قبل الاضرار بھ ، لذا لا یمكن تصور وجود المسؤولیة بدون وجود الضرر، 
  ).٤لا یوجد لھا استثناء فیسبق الحكم بالتعویض التحقق من وجود الضرر(

بالإضافة إلى ذلك فإن ما یبرز المسؤولیة المدنیة عن أخریاتھا من أقسام المسؤولیة      
ھو توافر الضرر فالقاعدة العامة في القانون المدني لا تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة 

رر لأن التعویض یكون على أساس الضرر وترجع مسألة تقدیر التي لا یسبقھا ض
  ).٥الضرر للمحكمة لكي تحكم بالتعویض على قدر نسبة الضرر(

  وبناءً على ما تقدم سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین التالیین:
  المطلب الأول: مفھوم الضرر الأدبي (المعنوي)

  ة بالتعویض إلى الورثة.المطلب الثاني: مدى انتقال الحق بالمطالب
  المطلب الاول: مفھوم الضرر الأدبي (المعنوي)

الضرر الأدبي ھو ضرر یصیب الشخص في مصلحة غیر مادیة فقد یصیبھ في       
  جسمھ فیحدث تشوھات فیھ تؤثر ھذه التشوھات على الجانب النفسي للمصاب، أو قد

نسان في عاطفتھ فالضرر یصیبھ في شرفھ واعتباره وفي عرضھ، كما قد یصیب الا
الأدبي(المعنوي) ھو عبارة عن جملة من الالام والاحزان التي تصیب  الإنسان، فمن 

                                                        
السید عمران، الأسس العامة في القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ) د. السید محمد ١(

 .٢٧٦، ص ٢٠٠٢
،المطبعة الأمیریة، ٤) أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،ط٢(

   ٤٩٢، ص ١٩٢١القاھرة، 
، ٢٠٠٦دنیة، الضرر، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ) د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولیة الم٣(

 .١٥٨ص
،دار النھضة ٥).سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، المجلد الأول، ط ٤(

 .١٣٤، ص١٩٩٠العربیة،القاھرة،
العالمیة، القاھرة، )د. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجدید، الالتزامات، الجزء الثاني، المطبعة ٥(

 .١٠٨، ص ١٩٥٥
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ادلى بسر للطبیب او المحامي أو غیرھما وتم افشاء السر فھنا یتحقق الضرر الأدبي عن 
طریق اصابة المتضرر بسمعتھ وشرفھ واعتباره، ویشترط في الضرر الادبي كما ھو 

  ).١النسبة للضرر المادي أن یكون محققاً وماساً بحق المضرور(الحال ب
ویسمى الضرر الأدبي  بالضرر المعنوي إلا أن لفظ المعنوي أدق في المعنى      

وأوسع في المفھوم وأشمل للمعاني التي یتضمنھا من الضرر الادبي، وذلك لأن استخدام 
الجوانب، أما الضرر الأدبي  مصطلح الضرر المعنوي یشمل الجانب الادبي وغیره من

فیشمل فقط الآلام النفسیة التي یسببھا الاذى الذي یصیب الانسان في شعوره وعاطفتھ 
نتیجة الضرر غیر المشروع بحق أو مصلحة غیر مادیة یحمیھا القانون عدا الاصابات 
الجسدیة التي یتعرض لھا الانسان فھي اصابات تدخل ضمن الضرر المادي الذي یتمیز 

  ).٢أن لھ أحكام وقواعد قانونیة تختلف عن الضرر الادبي(المعنوي)(ب
وقد یتبادر إلى الذھن لأول وھلھ ان الضرر المعنوي ھو الضرر غیر الملموس      

وغیر المشاھد أي لا یمكن أن تدركھ الحواس، لأنھ یتعلق بالعواطف والمشاعر 
رر المعنوي وذلك لأن بعض والاحاسیس ، إلا أن ھذا لا یمثل المعنى الواقعي  للض

الاضرار المحسوسة تعد اضرار معنویة كما ھو الحال بالنسبة للآلام الجسدیة التي تنتج 
عن الاصابة والتشویھ الذي ینشئ عن الجروح فھي بالرغم من كونھا أضرار معنویة ألا 

  ). ٣أنھا محسوسة ویمكن ادراكھا بالحواس(
التعویض نتیجة التعرض للضرر الأدبي في كل وقد تناول المشرع العراقي احكام      

إصابة أو إساءة تصیب الغیر في حریتھ أو عرضھ أو مالھ او  شرفھ او في مركزه 
الاجتماعي أو في سمعتھ  او في اعتباره المالي، كما اجاز المشرع العراقي القضاء 

لا بالتعویض للأزواج وللأقربین عما اصابھم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب، و
یحول الحق بالتعویض عن الضرر الادبي (المعنوي) إلى الغیر  بشرط وھو تبیان 

  مقداره بموجب اتفاق أو حكم قضائي نھائي، حیث نص في ھذا المجال على ما یلي:
"یتناول حق التعویض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغیر في حریتھ او  .١

الاجتماعي او في اعتباره في عرضھ او في شرفھ او في سمعتھ او في مركزه 
  المالي یجعل المتعدي مسؤولاً عن التعویض

ویجوز ان یقضي بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبھم من  .٢
  ضرر ادبي بسبب موت المصاب

ولا ینتقل التعویض عن الضرر الادبي الى الغیر الا اذا تحددت قیمتھ بمقتضى  .٣
 ).٤اتفاق او حكم نھائي"(

                                                        
 .٢٧٧)د. السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص ١(
 .١٥٩)د. حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص ٢(
  .٨٦) د. سعدون العامري، الوجیز في شرح العقود المسماة،بغداد، مطبعة العاني، ص ٣(
 المعدل. ١٩٥٠) لسنة ٤١) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٥) المادة (٤(
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لك أكد المشرع العراقي على الزامیة التعویض على كل عمل مضر بالنفس من وكذ     
جرح أو قتل او ضرب او أي شكل اخر من أشكال الإساءة والضرر، حیث نص في ھذا 

 المجال على ما یلي:
"كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع اخر من انواع الایذاء      

  ).١الضرر"( یلزم بالتعویضات من أحدث
  وقد ذھب المشرع المصري في ھذا الشأن إلى النص على ما یلي:    

یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضا ، ولكن لا یجوز في ھذه الحالة أن  .١
ینتقل إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن بھ أمام 

   .القضاء
قارب إلى الدرجة الثانیة ومع ذلك لا یجوز الحكم بتعویض إلا للأزواج والأ .٢

 .)٢عما یصیبھم من ألم من جراء موت المصاب(
یتضح لنا من خلال ھذه المادة ان المشرع المصري ساوى بین التعویض 

  المادي والمعنوي من ناحیة التعویض
وفي مجال الاخطاء العسكریة یعد الضرر الأدبي (المعنوي) من اكثر الأخطاء      

خطاء المرفقیة العسكریة وذلك لأن ھذه الأخطاء لیست بالیسیرة انتشاراً بین ضحایا الأ
وإنما ھي أخطاء تتسبب بأضرار كبیرة قد تصل في كثیر من الأحیان إلى موت الإنسان 
أو فقدان احد أعضاءه وھذا مما لا شك فیھ یولد آثار نفسیة ومعنویة لدیھ ولدى ذویھ 

  قداً لأحد اعضاءه.بالنسبة لمن فقد أحد ذویھ أو لمن یرى أحدھم فا
  ، حیث نص على ما یلي: المعنوي الضرر العراقي المشرع تناول وقد     

 :في المتمثلة الأضرار القانون ھذا في علیھ المنصوص التعویض یشمل 
   .القانون ھذا في المذكورة العملیات جراء والفقدان الاستشھاد أولاً:
  .مختصة طبیة لجنة تقریر على بناء الجزئي أو الكلي العجز ثانیاً:
 اللجنة تقریر على بناء مؤقتا علاجاً تتطلب التي الأخرى والحالات الإصابات ثالثاً:

 .المجال ھذا في المختصة الطبیة
 .الممتلكات تصیب التي الأضرار رابعاً:

  .)٣( والدراسة بالوظیفة المتعلقة الأضرار خامساً:
  الورثةالمطلب الثاني: مدى انتقال الحق بالتعویض إلى 

بدایةً أن من یستحق التعویض في حالة وفاة المتضرر ھو الزوج والام والأب و      
الاولاد ( اي الأقارب من الدرجة الأولى ) ذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل 

  حیث نص على ما یلي:١٩٨٢لسنة ٨١٥رقم 

                                                        
  المعدل. ١٩٥٠) لسنة ٤١) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٢) المادة (١(
  المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٢٢٢)المادة (٢(
ة قانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة والعملیات الإرھابی) من ٢)المادة (٣(

 .٢٨/١٢/٢٠٠٩في ٤١٤٠بالعددالمعدل، المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠رقم (
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وج المتوفي واقاربھ من لا یمكن تعویضھ لانھ لا حق لھ فیھ عن الضرر الادبي الا ز –أ 
  ).١الدرجتین الاولى او الثانیة الذین اصیبوا بآلام حقیقیة وعمیقة(

بما ان التعویض عن الضرر المعنوي ھو تعویض مادي فھو لا یرتبط بالمتضرر      
ارتباط مباشر وشخصي بل ھو ینتقل إلى الورثة بعد وفاة المتضرر، فقد یتضرر الورثة 

لمتضرر من جراء الاخطاء العسكریة فقد یعانون بالإضافة لرحیلھ بشكل كبیر بعد وفاة ا
من الاوضاع المادیة التي تحل بھم والتي قد تلحق بعائلتھ كونھ المعیل لھم وھنا یكون 
الضرر مزدوج ضرر معنوي على رحیلھ وضرر مادي یتمثل بالصعوبات المادیة التي 

ن وقت وقوع الفعل الضار حتى تنتج عن رحیلھ، وینشأ الحق في التعویض للمتضرر م
في حالة عدم قیام المتضرر برفع دعوى التعویض قبل وفاتھ وذلك لأن الحكم الذي 
سوف یصدر في دعوى التعویض ھو حكم كاشف للحق بالتعویض ولیس منشأ لحق 

  ). ٢جدید بل ھو حق یرجع تاریخ استحقاقھ من تاریخ وقوع الفعل الضار(
ذا المجال أن كل من المشرع العراقي والمصري لا وما یمكن ملاحظتھ في ھ     

یجیزان انتقال الحق في التعویض عن الضرر المعنوي إلى الورثة إلا في بشرط أن 
ھناك توافق بین المتضرر (المتوفى) والمسؤول أو وجود مطالبة قضائیة بالتعویض عن 

لحق بالتعویض عن الضرر المعنوي من قبل الورثة بالرغم من أن القانون أجاز انتقال ا
الضرر المعنوي إلا أن القانونین علقا ذلك على شرطان ھما وجود الاتفاق بین المتضرر 
(المتوفى) والمسؤول، أو في حالة المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي من قبل 

  ).٣الورثة أمام المحاكم المختصة (
ي حالة وجود اتفاق بین فالتعویض عن الضرر الادبي لا ینتج أثره المادي إلا ف     

المتضرر قبل وفاتھ وبین المسؤول، أو صدر حكم قضائي نھائي بالتعویض وأن 
المتضرر  توفى بسبب الاصابة القاتلة والحرجة الناتجة عن الأخطاء المرفقیة العسكریة 
التي تسبق التوافق على نسبة التعویض وقبل إصدار الحكم القضائي النھائي، فكثیر ما 

متضرر قبل المباشرة برفع دعوى التعویض فقد تتم اصابتھ نتیجة خطأ عسكري یتوفى ال
مرفقي ویتم نقلھ إلى المستشفى  وینشغل ھو وذویھ بالعلاج فكل ما یدور في ذھنھم خلال 
ھذه المرحلة ھو كیفیة شفاءه وتعافیھ من ھذه الاصابة ولا یتم التفكیر بالتعویض أو غیره 

مرحلة، وقد یدركھ الموت وھو في المستشفى أو في البیت من ھذه الامور خلال ھذه ال
ففي ھذه الحالة سوف یفقد حقھ بالتعویض وفقاً للقانون المدني العراقي والقانون المدني 

تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء المصري، خصوصاً وأن قانون 
الى معدل جاء خالیاً من الاشارة ال  ٢٠٠٩) لسنة ٢٠العسكریة والعملیات الإرھابیة رقم (

                                                        
  ١٩٨٢لسنة ٨١٥)قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ١(
 .٤٦٤)د. حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص ٢(
) من القانون ٢٢٢ل، والمادة (المعد ١٩٥٠) لسنة ٤١) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٥) المادة (٣(

 المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١المدني المصري رقم (
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عن الضرر الأدبي فضلاً عن عدم الإشارة الى انتقال ھذا الحق إلى  تقدیم عوض
  ).١الورثة(

) ٢٢٢أما بالنسبة للقضاء المصري فقد سار على وفق الاحكام التي قررتھا المادة (     
ل اشترط قیام من القانون المدني بعدم اشتراط صدور حكم نھائي یحدد حجم التعویض ب

المتضرر بالمطالبة القضائیة للتعویض او وجود اتفاق مع المسؤول وھو ما قضت بھ 
محكمة النقض المصریة في قرار لھا جاء فیھ بأن التعویض عن الضرر الأدبي عملاً 

)من القانون المدني لا ینتقل إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو ٢٢٢/١بنص المادة (
بھ أمام القضاء) وقد تواترت محكمة النقض المصریة في السیر على ھذا  طالب الدائن

  ).٢النھج(
أما موقف القضاء العراقي فقد تشدد في موضوع انتقال الحق في التعویض عن      

الضرر الادبي إلى الورثة وذلك من خلال اشتراطھ صدور قرار حكم قضائي مكتسب 
تضرر والمسؤول یحدد حجم التعویض استناداً الدرجة النھائیة أو وجود اتفاق بین الم

) من القانون المدني، وبھذا الاتجاه  قضت الھیئة الموسعة لمحكمة ٢٠٥لأحكام المادة (
التمییز بان : "التعویض الادبي لا ینتقل إلى الغیر الا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق أو 

  ).٣حكم نھائي"(
راجعت عن موقفھا السابق، واشترطت لانتقال الحق إلا أن محكمة التمییز العراقیة ت     

) ٢٠٥بالتعویض عن الضرر الادبي تحقق أحد الشرطین المنصوص علیھما في المادة (
  ).٤المعدل( ١٩٥٠) لسنة ٤١من القانون المدني العراقي رقم (

وفي مجال التعویض الادبي عن الأخطاء العسكریة ینظر القضاء في دعاوى     
في تقدیر التعویض فلیس بمقدور اللجان المشكلة بموجب قانون  التعویض وینظر

المعدل عن تقدیر التعویض وتحقیق العدالة للمتضررین فتتبع ھذه  ٢٠٠٩)لسنة ٢٠رقم(
اللجان مقدار موضوعي في مجال تقدیر التعویض فتعمل على دفع مبالغ مقطوعھ 

ص المتضرر فتقوم للمتضررین من حیث الاصابة والعجز والموت بغض النظر عن شخ
ھذه اللجان بتحدید مبالغ مقطوعة للمتضررین تدفعھ الدولة لكل متضرر بغض النظر عن 

  ).٥المعیار الشخصي لكل حالة (
  
  

                                                        
   .٤٦٥)د. حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص ١(
نقلاً عن د. محمد أحمد  ١٩٩٨/  ٦/  ٢٣ق في  ٥٩لسنة  ٣٧٤٣)قرار محكمة النقض المصریة المرقم ٢(

 .٦٣، ص ١٩٩٨ر أیجي، مصر، یوسف، موسوعة المراجع القانونیة، أحدث أحكام النقض، دا
، منشور في مجموعة ١٩٨٢/  ٧/  ١٩في  ٨٣ـ  ٨٢/ جزاء ثانیة / أحداث  ٨٠)أنظر قرارھا ذو الرقم ٣(

 .٧٥، ص ١٩٨٢الأحكام العدلیة، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 
في مجلة القضاء، ، منشور ١٩٨٧/  ٨/  ٣٠في  ١٩٨٨ـ  ٨٧/ الموسعة الأولى /  ٢)أنظر قرارھا ذو الرقم ٤(

 .٢٢٥،ص ١٩٨٧العدد الرابع، السنة الثانیة والأربعون، 
   .٤٦٥)د. حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص ٥(
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  الخاتمة
في ختام بحثنا الموسوم التعویض عن الضرر المعنوي الناشئ بسبب اخطاء       

  ي:العملیات العسكریة توصلنا الى  نتائج وتوصیات وھي التال
  أولاً: النتائج 

وفقاً لقانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسكریة  .١
، فان الاساس لقیام مسؤولیة المعدل ٢٠٠٩) لسنة ٢٠والعملیات الإرھابیة رقم (

الدولة عن الاخطاء المرفقیة العسكریة ھو الخطأ المفترض اذ ینسجم مع التزام 
انھ من الممكن مساءلة الدولة على   الاشارة الى الدولة بالتعویض كما تجدر

 أساس اخر(كالضمان أو تحمل التبعیة).
انتقال الحق بالتعویض عن الاضرار المادیة والمعنوي إلى الورثة بعد وفاة  .٢

المتضرر، حیث یسمح للورثة بمقاضاة المتسبب بالأضرار التي لحقت بمورثھم 
 ممیتة الناجمة عن الأخطاء العسكریة.ومنھا الاضرار الادبیة  بسبب الإصابة ال

  ثانیاً: التوصیات
ضرورة إنشاء صندوق عام للضمان تكون لھ الشخصیة الاعتباریة لتعویض  .١

ضحایا الاخطاء المرفقیة العسكریة من اجل ضمان تعویض سریع وعاجل 
 للمتضرر من الاخطاء المرفقیة العسكریة.

تعویض عن الاخطاء ضرورة فسح المجال للقضاء بالنظر في دعاوى ال .٢
المرفقیة العسكریة، باعتبار القضاء المرجع لتحقیق العدالة ورد الحقوق 
لأصحابھا وھو الجھة القادرة على تقدیر التعویض المناسب بما یتناسب مع 

 الضرر.
لإقامة مسؤولیة الدولة عن  ندعو المشرع إلى الاخذ بنظریة الخطأ الجسیم .٣

كان غیر واضح في ھذه المسألة وأكتفى بنص أخطاء تابعیھا، فالمشرع العراقي 
) من ٢١٩تعدیل الفقرة الثانیة من المادة ( ) من القانون المدني.و٢١٩المادة (

القانون المدني العراقي لتصبح كالآتي:"ولا یستطیع المخدوم ان یتخلص من 
المسؤولیة حتى اذا اثبت انھ بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر او ان 

 رر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل ھذه العنایة".الض
  
  
  
  
  
  
  
  


